مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة السادسة –
مصادر القانون الدولي العام

تورد المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، قائمة المصادر الرسمية للقانون الدولي العام، وهي كالتالي:

-1 الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة.

-2 العرف الدولي المقبول بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال.

-3 مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

-4 أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الدول (يعتبران كليهما – أي القضاء والفقه – مصدراً احتياطياً لقواعد القانون).
ويُضاف إلى هذه القائمة أيضاً: الأعمال الوحيدة الجانب.

وفيما يلي توضيح لكل مصدر من هذه المصادر:

أولاً- المعاهدات الدولية:

لقد كانت المعاهدات موجودة دائما، فقد ارتبط ظهورها في شتى الأحوال، بظهور الجماعات السياسية المنظمة التي دُفعت بقوة الأشياء إلى الدخول في علاقات ما بين بعضها البعض. إن المعاهدة ملتصقة تقريبا بالعلاقات الدولية، وقد اكتشفت عام 1975 معاهدة تعود إلى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، معقودة بين مملكة "إيبلا" (شمال سوريا) ومملكة، "آشود" (الفرات الأوسط).
وحالياً، أكثر من أي وقت مضى، تشكل المعاهدات الأداة المتميزة لعلاقات التعاون، وتلجأ إليها الدول في المجالات الأكثر تنوعا، مثل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستراتيجية والبيئية والعلمية والتقنية.
إنّ القواعد الخاصة بقانون المعاهدات كانت، بسبب أهميتها العملية غرضا (موضوعا) لعمل تدويني مهم جدا داخل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وقد أدى في نهاية مؤتمر دولي في "فيينا" جمع تقريبا جميع الدول القائمة، إلى تبني اتفاقية عامة لتقنين قانون المعاهدات (1969).

التعريف: إن المعاهدة هي تعبير عن إرادات متطابقة، صادرة عن أشخاص القانون المتمتعين بالأهلية المطلوبة، من أجل إنتاج آثار قانونية محكومة بواسطة القانون الدولي.

وبتعريف آخر: المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين شخصين من أشخاص القانون الدولي أو أكثر، مكتوب، ويخضع لقواعد القانون الدولي، سواء تمّ هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه.

المراحل التي تمرّ بها المعاهدة:

-1 المفاوضة: تبادل وجهات النظر بين ممثلي الدول بقصد التوصل إلى اتفاق دولي بينهم، وليس للمفاوضة نطاق معين، ولا شكل محدد.
-2 تحرير المعاهدة (كتابتها): إذا ادت المفاوضة إلى النجاح والاتفاق يتبلور ذلك في تحرير نصّ مكتوب، يتكون من الديباجة، والمنطوق (أو المتن)، وأحياناً الملاحق.

تحرر المعاهدة بلغة واحدة إذا كانت سائدة ومشتركة بين أطرافها، وإذا اختلفت اللغة تحرر بكل لغات الدول الأطراف.

-3 التوقيع: التوقيع قبول مؤقّت يجب أن يليه إجراء آخر يفيد قبول المعاهدة بصفة نهائية وهو التصديق، وبالتالي ليس له وصف الإلزام إلا إذا نصت المعاهدة على ذلك، وفي هذه الحالة يلجأ الموقعون إلى التوقيع بالأحرف الأولى، حتى لا يصبح توقيعهم نهائيا وملزماً.
-4 التصديق: هو تصرف قانوني يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة في كل دولة طرف في المعاهدة، وقبولها وموافقتها على المعاهدة. وعادة ما يتمّ التصديق في شكل وثيقة مكتوبة.

-5 التحفظ: يحق لأي طرفٍ في المعاهدة أن يُبدي بعض التحفظات على المعاهدة (في حال لم تمنع المعاهدة ذلك)، والتحفظ هو إعلان من جانبٍ واحدٍ، يصدر عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدة، ويهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة (المتحفظة). والتحفظ لا يكون في المعاهدات الثنائية.

ويُمكن سحب التحفظ في أي وقتٍ بشرط أن يكون مكتوباً وموقعاً من نفس الجهة المختصة، وتبلغ جميع الدول الأطراف في المعاهدة بذلك.

-6 التسجيل: هو نظام يستهدف تحقيق العلانية في العلاقات الدولية من جهة، والاحتجاج بالاتفاقية أمام الهيئة الأممية عند إخلال أحد أطرافها بالتزاماته من جهة أخرى. ويتم التسجيل بإيداع الدول الأطراف في المعاهدة صورا منها لدى جهاز دولي مختص قصد تسجيلها ومن ثمّ نشرها.
شروط صحة المعاهدة:

-1 أهلية التعاقد: (أي تمتع جميع أطراف المعاهدة بالأهلية القانونية).

-2 الرضا: (ويجب أن يكون سليما من العيوب وهي: الغلط، التدليس (الغش)، الإكراه).

-3 مشروعية المحل أو السبب: (مشروعية موضوع (غرض) المعاهدة).

تنفيذ المعاهدة:

كل معاهدة تتضمن عادة نصاً يحدد التاريخ الذي تسري فيه، ويعمل فيها بنصوصها، وعندئذٍ تدخل المعاهدة مرحلة التنفيذ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا النص (التاريخ) فإن المعاهدة تصبح نافذة المفعول بمجرد ارتضاء جميع الأطراف على توقيتٍ معينٍ.
آثار المعاهدة:

الأصل أنّ المعاهدة لا تحدث أثراً إلا بين أطرافها، حيث تنشئ لهم حقوقاً وترتب عليهم التزامات، وهذا ما يطلق عليه "مبدأ نسبية المعاهدات". غير أنه يمكن للمعاهدة أن تنشئ حقوقا أو  التزامات لدولة غير طرف فيها بشرط رضاها.

تعديل المعاهدة: 

يُمكن تعديل المعاهدة إذا تضمنت نصا يبيح ذلك، وفي حالة عدم وجود نص يمكن تعديلها باتفاق أطرافها لاحقا، ولا يطبق التعديل على الطرف الذي يرفضه.

تفسير المعاهدة: 

الأصل أن أطراف المعاهدة هم الجهة الأصلية والأولى لتفسيرها، وإذا لم يتمّ الاتفاق على التفسير فإن للمحاكم الدولية، أو الأجهزة الدولية المختصة، لها سلطة تفسير المعاهدات.

إنهاء المعاهدة:
يعني وضع حدٍ لوجودها القانوني، أي، لا يُمكن العودة إلى تطبيق أحكامها ثانية، إلا بإبرام معاهدة جديدة مماثلة. وإنهاء المعاهدة يختلف عن ايقاف العمل بها أو تعليقها الذي يفيد بقاء المعاهدة قانونا، إنما يتوقف العمل بها فقط لمدة محددة، يمكن لأطرافها أن يعودا إلى تطبيقها أو تفعيلها إذا ما اتفقوا على ذلك.

وتنتهي المعاهدة بعدة طرق، منها: التنفيذ الكلي للمعاهدة (مثل ترسيم الحدود)، إنهاء المعاهدة باتفاق لاحق بين أطرافها، تنتهي المعاهدة باستبدالها بمعاهدة جديدة (باتفاق الأطراف)، تنتهي بتحقق الشرط الفاسخ (قد تتضمن المعاهدة شرطا إذا تحقق تنتهي المعاهدة)، وتنتهي بحلول الأجل (تتضمن المعاهدة تاريخ نهايتها)، تنتهي بزوال أحد أطرافها أو موضوعها، تنتهي إذا تعارضت مع قاعدة دولية جديدة (آمرة)، تنتهي بالإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، تنتهي باندلاع الحرب بين أطرافها (باستثناء المعاهدات المنظمة للحرب، ومعاهدات ترسيم الحدود، والمعاهدات التي تنص على أن قيام الحرب بين أطرافها لا يؤدي إلى إنهائها)، وتنتهي المعاهدة أخيراً بتغيير الظروف التي كانت سببا في إبرامها.
PAGE  
3

